
 تونــس – اختـــارت فرنســـا العودة إلى 
ورقـــة تنظيـــم المؤتمـــرات الدولية بشـــأن 
ليبيـــا في خطوة ينظر إليها مراقبون على 
أنها محاولة تهدف إلى اســـتعادة نفوذها 
الذي خســـرته في البلاد بعد تدخل روسيا 

وتركيا عسكريا في البلاد.
وينظـــم الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
ماكـــرون مؤتمرا دوليـــا بشـــأن ليبيا في 
الثاني عشر من نوفمبر المقبل أي قبل نحو 
شـــهر من انتخابات عامـــة تهدف إلى طي 
صفحة عقد من النـــزاع في هذا البلد، غير 

أن شكوكا تحيط بإمكانية إجرائها.
وأعلن وزير الخارجية الفرنســـي جان 
إيـــف لودريان خلال مؤتمـــر صحافي على 
هامش الجمعية العامة الـ76 للأمم المتحدة 
أنه ”على خلفية الانتخابات في ديســـمبر، 
ســـتنظم فرنســـا مؤتمرا دوليا حول ليبيا 

في الثاني عشر من نوفمبر“.

كمـــا يتـــرأس لودريـــان مـــع نظيريه 
الألماني هايكو ماس والإيطالي لويجي دي 
مايـــو اجتماعا مخصصـــا لليبيا الأربعاء 

في نيويورك.
وذكّـــر لودريان بأن فرنســـا تدعو إلى 
الإبقـــاء على موعد الانتخابـــات المقرر في 
الرابع والعشـــرين من ديســـمبر و“رحيل 

القوات الأجنبية والمرتزقة“.
وأحيـــا إعـــلان لودريان عـــن المؤتمر 
التنافس الفرنســـي – الإيطالي على البلاد 
خـــلال الســـنوات التـــي ســـبقت الحـــرب 
الأخيرة في طرابلس، حيث تنافس البلدان 
علـــى تنظيـــم المؤتمرات حـــول ليبيا. لكن 
البلديـــن أعلنـــا مؤخرا عـــن التوصل إلى 

تفاهمات وأن الخلاف على ليبيا قد انتهى.
وخســـرت إيطاليا نفوذها غرب البلاد 
لصالـــح تركيـــا التي حـــازت علـــى أغلب 
مشـــاريع إعـــادة الإعمـــار بالإضافـــة إلى 
مشـــاريع التنقيـــب عن النفـــط والغاز، في 
حين أدى التدخل الروسي إلى تبديد أحلام 
فرنسا في السيطرة على المنطقة الوسطى 
بعـــد حديث عن انتشـــار مرتزقة فاغنر في 
ســـرت وفي مناطـــق جنوب البـــلاد (إقليم 
فزان) الـــذي يعتبر منطقة نفـــوذ تاريخية 

لها.
 وسبق أن نظمت باريس في مايو 2018 
مؤتمرا حـــول ليبيا كان من أهم مخرجاته 
تحديد الرابع والعشـــرين من ديسمبر من 
نفس السنة موعدا لإجراء انتخابات عامة 

وهو الأمر الذي لم يتحقق.
وفي يوليو 2017 نظم ماكرون لقاء بين 
القائـــد العام للجيش المشـــير خليفة حفتر 
ورئيس حكومة الوفاق آنذاك فايز السراج 
واتفـــق الطرفـــان علـــى عـــدة تفاهمات لم 

تتحقق أيضا.
ويتســـاءل مراقبـــون عمـــا يمكـــن أن 
تقدمـــه باريـــس مـــن خـــلال هـــذا المؤتمر 
لليبيـــا والليبيين خاصـــة وأنها لم تنجح 
فـــي تحقيق شـــيء عندما كانت الســـاحة 
الليبية شبه خالية تقريبا سوى من بعض 

التدخلات غير المباشرة.
وكانت فرنســـا أحد الأطـــراف الدولية 
المتدخلة بشـــكل غير مباشـــر في الصراع 
حيث كشـــفت عدة حوادث وجودها لتعزيز 
صفوف الجيـــش الليبـــي بقيـــادة حفتر. 
ففـــي 2016 أســـقطت مجموعـــات متطرفة 
مروحية عســـكرية فرنســـية ما دفع فرنسا 
للاعتـــراف في ما بعد بوجودها، وقالت إن 
تلك العناصر تم إرســـالها في سياق مهمة 

استخبارية.
وفي الحرب الأخيـــرة التي دارت على 
تخوم العاصمة طرابلس عثرت ميليشيات 
المنطقـــة الغربيـــة على صواريـــخ جافلين 
الأميركيـــة فـــي مدينـــة غريـــان الجبليـــة 
التـــي كانت أولـــى المدن التي اســـتعادتها 
الميليشـــيات بعـــد 3 أشـــهر مـــن المعركة، 
واعترفـــت باريـــس في مـــا بعد بـــأن تلك 
الصورايـــخ تعود لهـــا، لكنهـــا أنكرت أن 
تكون قد منحتها للجيش ليســـتخدمها في 

معركة طرابلس.

وبعد تلك ”الفضيحة“ شن الإسلاميون 
حملة شـــديدة ضد فرنســـا بالإضافة إلى 
حديـــث عن ضغوط دوليـــة خاصة من قبل 
الولايـــات المتحـــدة أجبـــرت باريس على 
”تجميد“ دعمها العسكري للجيش وهو ما 

فتح الباب على مصراعيه لروسيا للانفراد 
بالبلاد.

وأدى اكتفاء فرنسا بمراقبة ما يجري 
إلى انحســـار الصراع بين روسيا من جهة 
وتركيـــا التي تدخلت في مـــا بعد من جهة 
أخـــرى، مـــا ســـهل التوصل إلى تســـوية 
انتهت بانسحاب الجيش والمرتزقة الروس 
الداعمين لـــه من جنـــوب طرابلس وكامل 

المنطقة الغربية.
وتنفي روســـيا وجود قوات تابعة لها 
في ليبيا لكن تصريحات للرئيس الروسي 
فلاديميـــر بوتـــين حملت اعترافـــا ضمنيا 
بوجودها عندما قال في يناير 2020 ”حتى 
إذا كان هناك في ليبيا مرتزقة روس.. فهم 

بالتأكيد لا يمثلون دولتنا“.

واتخـــذت تلك القوات من ســـرت التي 
لطالمـــا خططت فرنســـا للســـيطرة عليها 
باعتبارها ستسهل مهمة الربط بين أفريقيا 
والبحر المتوسط، مركزا لها بالإضافة إلى 

التمركز داخل قواعد جنوب البلاد.
ولم تكتف روســـيا بذلك، حيث أشارت 
تقارير إعلامية غربية عديدة إلى أن مرتزقة 
فاغنر قاموا بتدريب المعارضة التشـــادية 
التي تتمركز جنوب ليبيا وســـاعدتها على 
تنفيذ الهجوم الذي أدى إلى مقتل الرئيس 

التشادي إدريس ديبي.
ومؤخرا انتشـــرت تقارير تفيد بتفعيل 
فرنســـا لدورهـــا العســـكري فـــي ليبيـــا 
حيث قامت حســـب قيادات مـــن المعارضة 
التشـــادية المسلحة بتوجيه ضربات جوية 
مســـاندة للعملية العســـكرية التي أطلقها 
الجيش الليبي لطرد المعارضة التشـــادية 

من جنوب البلاد.
وتقـــول التقاريـــر إن تلـــك العمليـــة 
العســـكرية تقودها بالأساس باريس في 

إطار خطة فرنســـية – تشـــادية لإضعاف 
المعارضـــة وإجبارهـــا علـــى الجلـــوس 
إلـــى طاولـــة المفاوضات وهو ما يشـــكل 
فرصـــة أيضا للجيش الليبـــي للتخلص 
من تلـــك المجموعات التي لطالما شـــكلت 
صداعـــا لـــه جنـــوب البلاد خاصـــة بعد 
أن انخرطـــت فـــي صفـــوف الجماعـــات 
الإســـلامية المتطرفـــة التـــي نفـــذت عدة 
هجمـــات علـــى مواقـــع الجيـــش خلال 

السنوات الماضية.
وأثار انخراط الجيش في تلك العملية 
الاســـتفهامات حول ما إذا كانت علاقته قد 
ساءت بروســـيا ومجموعة فاغنر الداعمة 
لـــه. ولا يســـتبعد مراقبون حـــدوث توتر، 
لاسيما في ظل الحديث عن مراهنة روسيا 
على شـــخصيات من النظام الســـابق وهو 
أمر أكيد سيثير انزعاج حفتر الذي يطمح 
لقيـــادة البلاد ويدفعه إلـــى توطيد علاقته 
بالغرب وبحليفته فرنسا أكثر من أي وقت 

مضى.

ويمثل إخراج روســـيا من ليبيا تحديا 
كبيرا بالنســـبة إلى فرنسا خاصة بعد ما 
أبانـــت عن طموحاتها للتمـــدد في أفريقيا 
حيث ستكون السيطرة على ليبيا وخاصة 
على سرت مسألة في غاية الأهمية بالنسبة 
إلى موســـكو التي بات لديها الأن منفذان 

على البحر المتوسط: من سوريا وليبيا.
تعليـــق  أي  يصـــدر  لـــم  حـــين  وفـــي 
فرنســـي رســـمي بشـــأن تـــورط فاغنر في 
تدريب المعارضة التشـــادية المســـلحة، إلا 
أن باريـــس عبـــرت مؤخـــرا بوضـــوح عن 
رفضها لاســـتعانة الجيش المالي بعناصر 
فاغنر لملء الفراغ الذي سيتركه الانسحاب 
الفرنســـي المخطـــط لـــه قبل مطلـــع العام 

القادم.
وتحولـــت روســـيا إلى خطـــر حقيقي 
مســـتعمرتها  فـــي  فرنســـا  نفـــوذ  يهـــدد 
الأفريقية الســـابقة. وبالإضافة إلى تشـــاد 
ومالي أصبحت أفريقيا الوســـطى ســـاحة 

تنافس بين البلدين مؤخرا.

في العمق
الأربعاء 2021/09/22 
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تحالف الضرورة 

شـــراء  صفقـــة  تطـــرح   – واشــنطن   
أســـتراليا غواصات نووية الدفع وسط 
أزمـــة دبلوماســـية غيـــر مســـبوقة بين 

الولايات المتحدة وفرنســـا، أسئلة كثيرة 
حول مخاطر انتشار السلاح النووي في 

المنطقة وما وراءها، برأي محللين.

ووقعـــت أســـتراليا بالأســـاس عقدا 
مع فرنســـا لشـــراء غواصـــات ذات دفع 
”تقليـــدي“ تطفو كل بضعة أيام لشـــحن 

النووية  الغواصـــات  أمـــا  بطارياتهـــا. 
الأميركيـــة والبريطانيـــة فهـــي مجهزة 
بنظـــام دفـــع نـــووي يتيـــح لها شـــحن 
وبإمكانها  متواصل،  بشـــكل  بطارياتها 
بالتالي البقاء تحـــت الماء إلى حين نفاد 
إمدادات طواقمها، وهـــي مهلة نادرا ما 

تتعدى ثلاثة أشهر.
وتمتلك باريس التكنولوجيا النووية 
التي تجهز حاملة الطائرات شارل ديغول 
وجميــــع الغواصــــات الفرنســــية، غير أن 
فرنســــا تســــتخدم اليورانيــــوم ضعيــــف 
التخصيب بنسبة تقل عن 20 في المئة وهو 
المســــتوى المستخدم في المحطات النووية 
لإنتاج الكهرباء. وهذا اليورانيوم يتطلب 
تجديده كل عشــــر ســــنوات وفــــق عملية 
دقيقة وخطيــــرة، غير أنه من المســــتحيل 

تحويله إلى أهداف عسكرية.
أما الغواصات الأميركية والبريطانية 
فتســــتخدم اليورانيوم عالــــي التخصيب 
بأكثــــر من 93 في المئــــة وتصل مدة حياته 
إلى ثلاثين عاما، غير أن مستوى تخصيبه 

يسمح باستخدامه لصنع قنبلة نووية.
وأوضــــح ألان كوبرمــــان مــــن جامعة 
تكســــاس في مقال كتبه قبيل الإعلان عن 
التحالف الأمني الاســــتراتيجي الأميركي 
– البريطانــــي – الأســــترالي ”أوكوس“، أن 
”مفاعــــلات البحرية الأميركية تســــتخدم 
عالــــي  اليورانيــــوم  مــــن  كميــــة  حاليــــا 
التخصيــــب توازي مئة قنبلة نووية، أكثر 
من كل المحطات النووية في العالم بأسره 

معا“.
وأوصــــى هــــذا الخبيــــر فــــي انتشــــار 
الأسلحة النووية في مجلة ”بريكنغ ديفنس“ 
المتخصصة بأن يخصص الكونغرس الذي 

يناقــــش حاليــــا الميزانية العســــكرية للعام 
2022 أموالا لانتقال البحرية الأميركية إلى 
التخصيب  ضعيف  اليورانيوم  اســــتخدام 

لاعتباره أكثر أمانا.
ويـــرى جيمـــس أكتـــون مـــن معهد 
كارنيغـــي أن بيـــع أســـتراليا غواصات 
نووية يطـــرح ”مخاطر كبرى بانتشـــار 
الأسلحة النووية“، ولاسيما في ظل فراغ 

قانوني في القانون الدولي.
وأوضـــح علـــى تويتـــر أنـــه بما أن 
معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية لا 
تحظر على الدول التي لا تملك الســـلاح 
النـــووي شـــراء غواصات نوويـــة، فإن 
الوكالـــة الدولية للطاقة الذرية ”تســـمح 
لها بســـحب الوقـــود النـــووي دون أي 
مراقبة لاســـتخدامه في ’أنشطة عسكرية 

غير محظورة'“.

وتابع ”لا أخشى أن تمتلك أستراليا 
أسلحة نووية. ما يقلقني هو أن تستخدم 
دول أخرى هذه الســـابقة لاستغلال فراغ 
قانوني قد يكـــون خطيرا في ظل النظام 

العالمي لمنع انتشار الأسلحة النووية“.
وحذر طارق رؤوف الخبير الســـابق 
في الوكالـــة الدولية للطاقة الذرية الذي 
يعمـــل اليوم باحثـــا في معهـــد ”تودا“ 
للســـلام من أن ذلك ”قد يفتح فعلا مجالا 

لانتشار“ الأسلحة النووية.

الســـلاح  تملـــك  لا  ”دولا  إن  وقـــال 
النووي مثل الأرجنتين والبرازيل وكندا 
وكوريا  والســـعودية  واليابـــان  وإيران 
الغواصـــات  إلـــى  ســـتتجه  الجنوبيـــة 
النووي“  بالوقـــود  وتحتفـــظ  النوويـــة 
خارج رقابـــة الوكالـــة الدوليـــة للطاقة 

الذرية.
ورأى هانس كريستنســـن من اتحاد 
العلماء الأميركيين أن روســـيا ”قد تزيد 
الهنـــد،  مـــع  التكنولوجيـــة  مبادلاتهـــا 
والصـــين قد تقـــدم تقنياتها فـــي مجال 
وسواها،  لباكســـتان  النووية  المفاعلات 
والبرازيـــل قد تجد بمزيد من الســـهولة 
ســـوقا لمشـــروعها المتعثر لبنـــاء مفاعل 

غواصة“.
وأكدت واشـــنطن مؤخـــرا التزامها 
بمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، 
وصرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض 
جين ســـاكي الإثنين أن أســـتراليا تشكل 
”حالة اســـتثنائية لا ترسي سابقة“ على 

هذا الصعيد.
لكن داريـــل كيمبال مدير مركز ”أرمز 
للدراسات اعتبر أن ”التوصل  كونترول“ 
إلـــى اتفـــاق تعـــاون دفاعي مـــع حليف 
قريب أمـــر، وإبرام الاتفـــاق بما ينقض 
مبادئنـــا ومبـــادئ الأســـرة الدولية أمر 

مختلف“.
وقال ”حين تواصل الولايات المتحدة 
التـــي تقـــول إنها في موقـــع متقدم على 
صعيد منع انتشـــار الأســـلحة النووية 
الالتفـــاف علـــى قواعـــد ومبـــادئ منـــع 
الانتشار لمســـاعدة حلفائها، فهذا يؤدي 
إلى تقويض النظـــام الدولي الذي تؤكد 

هذه الإدارة أنها تدافع عنه“.

ممنى المحروقي
صحافية تونسية

 فرنسا تعود إلى ورقة المؤتمرات بحثا عن نفوذها الضائع في ليبيا

صفقة الغواصات الأسترالية تعزز المخاوف من مخاطر 

الانتشار النووي في المنطقة

ل دورها بدعم العملية العسكرية ضد المعارضة التشادية جنوب البلاد
ّ

باريس تفع
فشل فرنسا السابق في فرض تطبيق مخرجات المؤتمر الذي رعته حول ليبيا 
واللقاء بين القائد العام للجيش المشــــــير خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق 
السابقة فايز السراج، يقلل من التوقعات بشأن نجاحها هذه المرة في تحقيق 

أي اختراق، لاسيما بعد أن خسرت نفوذها لصالح تركيا وروسيا.

ما يقلقني هو أن تستخدم 

دول هذه السابقة 

لاستغلال فراغ قانوني 

جيمس أكتون

م 

الغواصات: التقليدية مقابل النووية

مراهنة روسيا على 

شخصيات من النظام 

السابق قد تثير انزعاج حفتر 

وتدفعه إلى توطيد علاقته 

بالغرب وبحليفته فرنسا


